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  الملــكجلالـة باسم
 للقـــانون وطبقـا

  
 .25/4/2019 بتاریـخ

 القرار الآتي نصه : أصدرت محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط في جلستها العلنیة إن

 
الجماعة الترابیة لمدینة میدلت في شخص رئیسها بمكاتبه بمیدلت.  :بین  

 الأستاذ سعید أزلحاط المحامي بهیئة مكناس.نائبها : 
 

 من جهـــة ة أصلیا والمستأنف علیها فرعیاالمستأنـف 
  
ورثة خالي عسو وهم: ارملته ابزازن عائشة وابناؤه یطو، یامنة، ورثة خالي موحى وهم: أرملته :  وبین

 اخلف بدة وأبناؤه فطیمة، خدیجة، رشیدة، نزهة، السعدیة، مصطفى، عبد االله، عزیزة.
 میملال میدلت.عنوانهم: 
الأستاذ جلال المصطفى المحامي بهیئة مكناس. نائبهم : 

 من جهة أخرى م أصلیا والمستأنفین فرعیا علیهالمستأنف         
الوكیل القضائي للجماعات الترابیة بمكاتبه بالرباط. 

 المستأنف علیه

 

 المغربیة المملكة
السلطة القضائیة 

 محكمة
 الاستئنـــاف
 الإداریـــــة
 بالربـاط

 

 .2341  :  عــددالقـــرار
 

 .25/4/2019   في :المــــؤرخ
 

.  1440/7206/18  :   عـددمـلــــف
 

 الجماعة الترابیة لمدینة میدلت.

 ضــد
ورثة عسو خالي وورثة موحى خالي. 
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 من طرف الجماعة الترابیة لمدینة میدلت بواسطة 8/8/2018بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاریخ 

 تحت عدد 7/6/2018نائبها الأستاذ سعید أزلحاط ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بمكناس بتاریخ 

 القاضي بأداء الجماعة الترابیة لمیدلت في شخص رئیسها لفائدة 166/7112/17 في الملف رقم 392

 درهم تعویضا عن الاعتداء المادي 257.500,00المدعین على أساس ما ناب كل واحد منهم شرعا مبلغ 

 7 كناش الأملاك 213 متر مربع موضوع رسم الشراء المضمن تحت صحیفة عدد 1030على مساحة 

 وتاریخ 7 كناش عدد 19553 توثیق قاضي میدلت، ورسم الشراء المضمن تحت عدد 5/12/1963وتاریخ 

 توثیق قاضي میدلت، مع الحكم بالنقل الجبري لملكیة هذا الجزء لفائدة الجماعة المدعى 10/11/1963

علیها، مع تحمیلها الصائر ورفض باقي الطلب.  

 من طرف ورثة خالي عسو 26/12/2018وبناء على المذكرة الجوابیة مع استئناف فرعي المدلى بها بتاریخ 

وورثة خالي موحى بواسطة نائبهم الرامیة الى تأیید الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعدیله بالرفع من 

التعویضات المحكوم بها إلى الحد المطالب به ابتدائیا. 

         وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف 03.80وبناء على المادتین الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم 

إداریة. 

وبناء على قانون المسطرة المدنیة. 

. 4/4/2019وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

 ومن ینوب عنهم  فوبناء على المناداة على الأطرا

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السیدة فدوى العزوزي لتقریرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهیة 

التي أكدت فیها ما جاء في مستنتجاتها ، للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السیدة لطیفة خمیر

 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده. 25/4/2019الكتابیة، تقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
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وبعـد المداولــــــة طبقـــا 
 للقانـــــــــون

 
 : في الشكــــل

 من طرف الجماعة الترابیة لمدینة 8/8/2018حیث إن كلا من الاستئناف الأصلي المقدم بتاریخ 

 26/12/2018میدلت في شخص رئیسها بواسطة الأستاذ سعید أزلحاط، والاستئناف الفرعي المقدم بتاریخ 

من طرف ورثة خالي عسو وورثة خالي موحى بواسطة الأستاذ جلال المصطفى ضد الحكم الصادر عن 

المحكمة الإداریة  بمكناس المشار إلى مراجعه أعلاه، جاءا مستوفیین للشروط الشكلیة القانونیة مما یتعین 

قبولهما. 

    :وفي الموضـوع

        حیث یستفاد من وثائق الملف ومضمن الحكم المستأنف أن المستانف علیهم ( المدعین) تقدموا 

 بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإداریة بمكناس عرضوا فیه أنهم یملكون 12/9/2017بتاریخ 

العقار الكائن بمزرعة عثمان اموسى بقعة تحت الساقیة بمیدلت المملوك لهم بمقتضى رسم الإحصاء رقمه 

، مضیفین 15 صحیفة 580 ورسم الشراء مضمن تحت عدد 06/10/1989 بتاریخ 417/89الترتیبي عدد 

أن المجلس المدعى علیه أقدم على الاستیلاء على مجموع المساحة عن طریق تهیئته وتخصیصه كحدیقة 

عمومیة دون سلوك الإجراءات المتعینة قانونا أو تعویضهم مادیا عن الاعتداء المادي الذي طال ملكهم مما 

الحق بهم أضرارا مادیة ومعنویة، لأجله یلتمسون الحكم على الجماعة الترابیة لمیدلت بأدائها لفائدتهم تعویضا 

 درهم مع الأمر تمهیدیا بتعیین خبیر مختص للوقوف على القطعة الأرضیة لتحدید قیمتها 5000مسبقا قدره 

العقاریة الحالیة بالنظر لمواصفاتها وموقعها ومساحتها مع حفظ حقهم في تقدیم مستنتجاتهم على ضوء الخبرة 

 والقاضي 02/11/2017 بتاریخ 269مع النفاذ المعجل والصائر، فأصدرت المحكمة الحكم التمهیدي عدد 

 خلص فیه بعد وقوفه 19/02/2018بانتداب الخبیر السید محمد أورحو الذي أودع تقریره بالملف بتاریخ 

 متر مربع 1030على عقار المدعي، ومسحه للبقعة الأرضیة موضوع النزاع محددا مساحتها الإجمالیة في 

 -3-   1440/7206/18الملف رقم 



 بالقرب 13أنشئت فوقها حدیقة عمومیة تسمى بكورنیش عثمان أوموسى، غیر بعیدة عن الطریق الوطنیة رقم 

من قنطرة أوطاط الحاج، مضیفا أن المدعي والمدعى علیه أفادا أن مصالح عمالة میدلت هي التي قامت 

بهذه الأشغال، أما الجماعة فهي تتكفل بالصیانة والأشغال اللازمة للحدیقة المذكورة، لیخلص أن القیمة 

 درهم على 618.000,00التجاریة للعقار المحدثة فوقه الحدیقة العمومیة بناء على موقعه وخصائصه هي 

 درهم، فأدلت الجماعة 618.000,00 متر مربع = 1030 × 600 درهم للمتر المربع الواحد: 600أساس 

المدعى علیها بمذكرة مستنتجات جاء فیها أن الخبیر المنتدب أكد في تقریره أن عمالة میدلت هي التي قامت 

 درهم 600بالأشغال، وبالتالي تلتمس إخراجها من الدعوى والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، واحتیاطیا فثمن 

للمتر المربع الواحد المحدد من طرف الخبیر مبالغ فیه ولا یخضع لأي أساس قانوني وواقعي صحیح، إذ أنه 

حدده بشكل جزافي بدون أیة معاییر تقویمیة خاصة ما یتعلق بثمن الشراء، مضیفة أن العقار موضوع النزاع 

هو غیر محفظ ویتواجد خارج مدینة میدلت ویستغل في الحرث فقط، لأجله یلتمس أساسا التصریح برفض 

الطلب واحتیاطیا الحكم بتخفیض التعویض إلى الحد المناسب قانونا كما أدلى نائب المدعین بمذكرة 

مستنتجات التمسوا من خلالها المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة والحكم على المدعى علیهم بأدائهم 

 درهم مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، كما أدلى بمقال إصلاحي 618.000,00لفائدتهم مبلغ 

 والذي جاء فیه أن ممثل الجماعة میدلت  أفاد أن المشروع المنجز فوق عقارهم 2018 ابریل 05بتاریخ 

أنجزته عمالة میدلت وأن الجماعة الترابیة لمیدلت تشرف على تسییر المشروع، لأجله یلتمسون إدخال عمالة 

میدلت في شخص رئیسها والوكیل القضائي للجماعات الترابیة وكذا الوكیل القضائي للمملكة في الدعوى 

والحكم تبعا لذلك بتمتیعهم بأقصى ما جاء في مكتوباهم السابقة، فأجاب عامل عمالة میدلت بواسطة نائبه 

 موضحا أن العمالة لا دخل لها في إنجاز الحدیقة، ولا وجود لما یثبت أنها صاحبة 2018 مایو 25بتاریخ 

المشروع أو ما یفید نزعها لملكیة العقار موضوع النزاع وأن دورها اقتصر على عملیة التنسیق بین الجماعة 

الترابیة ومختلف المتدخلین لا غیر، مضیفا أن هناك تناقضا حاصلا في تصریحات المدعین وما ورد في 

محضر المعاینة وبین ما ورد في تصریح ممثل الجماعة، لأجله یلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى، 

وفي الموضوع التصریح بإخراج العمالة من الدعوى، وبعد استنفاذ الإجراءات وانتهاء المناقشة، أصدرت 

  المحكمة حكمها المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو موضوع الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة. 
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في أسبــاب الاستئنــــاف  

 
حیث تعیب جماعة میدلت المستأنفة أصلیا على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب ومخالفة 

القانون باعتبارها لیست المسؤولة عن إنشاء حدیقة عمومیة على العقار موضوع الدعوى خاصة أن ممثل 

الجماعة أفاد أثناء الخبرة أن عمالة إقلیم میدلت هي صاحبة المشروع، كما تعیب على المحكمة مصدرته 

اعتمادها على خبرة لم تجب على كافة النقط الواردة بالحكم التمهیدي، ولم تكن حضوریة في حقها كما أن 

تقریر الخبرة أشار إلى حضور السید كریم خطاب دون إدلاء هذا الأخیر بأي وكالة أو بما یثبت هویته تجاه 

الجماعة، بالإضافة إلى عدم موضوعیتها واعتمادها على وقائع مغلوطة وتحدیدها التعویض دون الاعتماد 

على الوعاء الضریبي الذي یعتبر المعیار الحقیقي والمرجع القیمي للعقار، والتمست إلغاء الحكم المستأنف 

وبعد التصدي عدم قبول الطلب واحتیاطیا إجراء خبرة مضادة. 

وحیث یعیب المستأنفون فرعیا على الحكم المستأنف قضاءه بتعویض لا یتناسب والقیمة الحقیقیة 

للعقار واستئناسه بخبرات منجزة في ملفات أخرى تتعلق بوعاء عقاري مختلف، والتمسوا تأیید الحكم الابتدائي 

في مبدئه مع تعدیله بالرفع من التعویض إلى القدر المطالب به ابتدائیا. 

وحیث إنه بالنسبة لسبب الاستئناف المتصل بكون العمالة هي المسؤولة عن إقامة حدیقة عمومیة 

على العقار موضوع الدعوى، ففضلا على كونه مجردا من الإثبات فهو یتعارض ومقتضیات القانون 

 على اختصاص الجماعة في إطار 83 المتعلق بالجماعات الذي ینص في مادته 113.14التنظیمي رقم 

إحداث وتدبیر المرافق والتجهیزات العمومیة اللازمة لتقدیم خدمات القرب بإحداث وصیانة المنتزهات الطبیعیة 

داخل نفوذها الترابي، مما یجعل الجماعة الترابیة لمیدلت هي المسؤولة عن إحداث المرفق على العقار 

موضوع الدعوى، وملزمة في ظل عدم احترامها الإجراءات القانونیة لنزع الملكیة بتعویض صاحب العقار عن 

تصرفها المندرج في إطار الاعتداء المادي، فیكون سبب الاستئناف المثار بهذا الشأن عدیم الأساس ویتعین 

رده. 

 -5-   1440/7206/18الملف رقم 



وحیث إنه بالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بعدم حضوریة الخبرة في حق الجماعة فهو یتعارض مع 

تمسكها بتصریح ممثلها الذي حضر أشغال الخبرة بشأن مسؤولیة العمالة عن المرفق المقام على العقار، 

علما أنه أدلى بتصریح كتابي مرفق بتقریر الخبرة یحمل توقیعه إلى جانب ختم الجماعة، فیكون ما أثیر 

بالسبب مردودا. 

وحیث إنه فیما یتعلق بتحدید التعویض فیستشف من تقریر الخبرة المنجز ابتدائیا أن الخبیر حدده إثر 

معاینة العقار والوقوف على موقعه وخصائصه، وأن المحكمة بعد تأكدها من احترام الخبیر لكافة الشروط 

الشكلیة المتطلبة قانونا وتضمینه للعناصر والمعطیات اللازمة للبت في الطلب، حددت قیمة المتر المربع 

 درهم بعد إعمال سلطتها التقدیریة على العناصر الواقعیة المبسوطة أمامها في 250,00الواحد للعقار في 

الملف من خلال مستنداته ومن خلال تقریر الخبرة المنجزة، إذ أخذت بعین الاعتبار خصوصیاته ومواصفاته 

وموقعه وحجم المساحة المقتطعة منه وطبیعة المنشأة المقامة علیه، مما جعل ما ذهبت إلیه عند تحدیدها 

التعویض معللا تعلیلا كافیا ویكون بذلك سبب الاستئناف المثار بهذا الخصوص سواء من طرف الجماعة 

المستأنفة اصلیا أو من طرف المستأنفین فرعیا غیر مرتكز على أساس ویتعین رده. 

وحیث إنه تبعا لما تم تفصیله أعلاه، یكون الحكم الابتدائي المستأنف فیما قضى به صائبا ویتعین 

لذلك تأییده. 
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 لهذه الأسبـــاب

 
 قضت محكمة الاستئناف الإداریة علنیا انتهائیا وحضوریا :

 

 بقبول الإستئنافین الأصلي والفرعي. : في الشكـــل

  بتأیید الحكم المستأنف.وفي الموضـوع :

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة 

بمحكمة الاستئناف الإداریة بالرباط وكانت الهیئة متركبة من : 

 السید عبد المجید الشفیق             رئیسا 

 مقررة                 السیدة فدوى العزوزي    

   السیدة أمامة الخرویط                 عضوة  

  السیدة لطیفة خمیر.بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

   السیدة نوال الحیان.وبمساعدة كاتبة الضبط
 

الرئیس    المقررة    كاتبة الضبط 
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